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  :مل

ف        نته انات القان ة دراسة ال رقة ال ه ال أم ة ه ا ل لا ة وال اء والأن ع وزرع الأع ات ن ل ع

ة، ن رق  ال رخ في  11 – 18قا للقان ل  02ال ة، 2018ي ال عل  راسة إلى أن اوخل  ال ل

جّ  ّ ذاتها، ح ي ة  ل الع عل  انات عامة ت ها إلى ض انات  تق ه ال وعة ه ن م  أن ت

اد ال ع ل علّ ت انات خاصة ت اك ض ، ه ا م جهة، وم جهة أخ ولة، ه ة ال ا ة، وم ة، ال  ان

لقي  ا ال ة وه ل اف الع جّ ) ال(أ ع، ح ي هوال ف ف ح وال ا  أن ي ضا ال ش ال

،  وأوال  يش ال ة، وش الأم ال ن ة القان   .  الأهل

ف ات ال ل ةال ع وزرع الأع :اح ة؛ن ة  اء ال ن ال ة ؛11-18قان ن انات القان   ؛ال
Abstract : 

The objective of this study was to demonstrate the legal guarantees to secure the 
operation of removal and transplantation of human organs, tissues and cells, in 
accordance with law n ° 18-11 of July 02, 2018 relating to health. 

This study concluded that such safeguards are manifold; they can be divided into 
general guarantees and specific guarantees: General guarantees are linked to the 
process itself, which should be legitimate subject to the principles of gratuity, 
confidentiality and State control. The specific guarantees are linked to the parties to 
the process, namely the recipient (the patient) and the donor, who must meet the 
condition of express, free and informed consent, legal capacity, and health security 
conditions. 
Keywords: removal and transplantation of human organs ; Law n°. 18-11 relating to 
health; the legal guarantees. 
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مة   : مقّ

ة  م ال هلا في العل را م ن الع ت اني م الق ف ال از شه ال ي م الان ة في والع ات العل
ال، ا ال قّ  ولعلّ  ه ازات ما ت ه الان ة، أع ه ات الأخ ه، ففي ال ان وص اة الإن ة إلى ح ال  

ات  ل ت ع عه ح الا ن ل ة، وال اء ال ةصوزرع الأع لة علاج س ع  تغ ال  ،اعي وال
اخ ف، ال  والاس ة وال ك الأج ازاتإلى غ ذ....ب   .1ل م الان

ة  ل د إلى عام أج إن أول ع ة تع اء ال راعة الأع ة  1951ل ل ها ع ة، تل ل ة زرع ال ل وهي ع
ة  ي 1968زرع القل س قف ال العل ار ع، م ذل ال ل ي ر الاس ة  وال ان ع وال في إم ن

ة  اء وأن اع أخ م أع ة وزرع أن ا  ان موخلا ،  ،ج الإن ة الع ن خ، ق اس، ال ل ال م
، ال  ي، ال اع ال ، ال ئ ها...ال ة وغ اء ال اء . 2م الأع ع أن ة ج ل ه الع ل ه ا ش ك

،  أص جلّ  ات  العال ل اء ع إج ح  ة ت ي عات ال عال اء ن ة وزرع الأع لإنقاذ م  ال
ع ، غفي خ ص ه ت ا ال ا به ن ر في ف ع ص وف بـ  1976د  22 أن أول ت ع ال

(Loi Caillavet) 3 .  

ة  ي ة ال م ال ه العل ان فيم جهة  يفه ،"يس ذو حّ "إن ه الح الإن مة م ت ل العلاج،  وُج
ل،  فاة ال ة، ال م الآلام، إنقاذ ال م ال ّ ة ال ا ، ق وم ح ّجهة أخ اكل  تُ له م

ة ة أو  ن ة أو قان ة ودي  .عقائ

ة ذل ل ع لأن ع ة  ن اء ال ةوزرع الأع الأخلاق ال علقة  اكل م ح م ف بـأو  ت ع  - ال(ما 
ة ات ال ار أن )أخلا اع ار ،  اة ش ما تاس ة على ح اش ، قف م ت ش آخ ا أن ع م

اء عه م أع ل الأم ب عامل معه، وق ي له وال ه وتغ ش فا  ه، والاح له ع ه  ف الأم  .4ج
 ّ ا يهّ ال  ة ل خ ل ه، فع ان وسلام مة ج الإن ع د ح د ن ل وج ة، ت اء ال وزرع الأع

هش ج  اج إلى علاج ع أو جهاز أو ن ا م  ه ة ، أح ة  سل  آخ وش، أو خل

                                           
ات  1 ة عاي ال ان، س ة، ل ق ي ال ل رات ال ع، م ن وال اء ب القان ات نقل وزرع الأع ل   .5.، ص2004، ع

2 PAYSANT François, « Prélèvements et transplantation d’organes », C.H.U de Rennes, service de 
médecine légale, 18/09/1998.disponible sur le site suivant :  
www.med.unv.rennes.f/etud/medcine-légale/prélèvement.htm. 
Consulté le 02 janvier 2020. 
3 LE BRETON David,  « Prélèvements et transplantation d’organes », La chair à vie, 2008, 
p.281.disponible sur le site suivant : 
 https://www.cairn.info/la-chair-a-vif--9782864246695-page-281.htm?contenu=plan 
Consulté le  16 février 2022. 
4 GIOVANNANGELI Christian , « Le Droit Français actuel des prélèvements d’organes »,  in 
SERIAUX Alain et PUTMAN Emmanuel, « le Droit de la Biologie humaine : vieux débats, 
nouveaux enjeux », édition Ellipses, Paris, 2000, p. 135. 
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ّع لل ُ  ي اني  لف،الع ال ع ال ال قف علاج ال الأول على ت الي ي ال ان  –و اء  س
ا  ا أو م ا ح ّ  –ش قّ غ أن ت ائه لا  أح أع اني  ا ال ال ة، لأنه أصلا ع ه ائ علاج  له ف

اجة  ، ل  يلأ ش سل ال خل  ع ق ُ  ابل ه، علاجيو  ت ه وق ال عف م سلامة ج
ا تُ يُ  ت،  ال ده  افقة ه ألة م م ة م ل ه الع عي  ه ل ال لي أو ال اء ج ال ف في أع في ال

اةش قاص  ار في ال ها للعلاج والاس اجة إل ع بها ل آخ ه      . ال

ف ا ع ني لإج ف ح ال أن  ام القان عل ات ن ل ة اء ع اء ال اء وزرع الأع ى ب الأح ، ح
ة،  ن ة القان ول ائلة ال قع ت  ه لا  مة ج ام ح ، م ح ال اح ا م جهة، وم جهة أخ ه

اس بها م ال ل . وع ة ل ّ ون ان ت ان، ف ي  وضع ق ف في ج الإن ود اللازمة لل ال
ه  اع غ ّ أن  و ت ف ش ع ه لإنقاذه،  أن  ء م ج ق ج ن ب ه، وعلى القان وع فه وم م

ة  ل ف ب م ع ال ازل(ال ة ال) ال ل لقي( وم ف/ ال ّ )ال ا م أجل ، فلا  ه أح ي 
أ .الآخ ازنة ب م ق ال ة ل ة والأخلا ن ا القان ،  وضع ال ى آخ ،  ع ان ال مة ال ح

ة للغ ة العلاج ل ق ال غم جهة، وت اس  ، ، ي ال ال ال ة في م ج ل ة وال رات العل لال ال
  . م جهة أخ 

ة،  ن ال اء، في قان ة ب الأح اء ال ات نقل وزرع الأع ل ام ع ائ أح ع ال ل ت ال ق
اء  ن كان الأ ائ ات، ن الال ل ه الع احة ه ون لإ ادرة ع ل الإسلامي ال على ف ال

ارخ  ل  20ب ة  ،1972أف ات، وفي س اء أو الأم اء ب الأح ة س ل ه الع اح ه ي أ ر  1980ال أص
م  ح اني"ال اي " أح ح ها في ف ات، وأك ع أم اء م م رع الأع ح ب ا  1985ف ت ه رئ ف

اءلل   .1ل الإسلامي الأعلى للإف

ع ذل  اء أو ل  ة ب الأح اء ال ات نقل وزرع الأع ل ام العامة لع ائ الأح ع ال ن ال
ج  ي  ن رق م ال إلى ال رخ في  05 – 85القان ل  16ال ة  1985أف ة ال ا عل  ال

ها ق ّ ، وت امها ال ت اد م  أح ر  168إلى  161في ال ه 4م    .2م

  

  

                                           
1  ، ة" أي أفل ائ ة ال ام ات ال ال لى  ات زرع ال ل ء ع قع ب ة"ت قع مغار ر، م ارخ   ، م . 31/10/2006ب

الي قع ال ر على ال   Magharebia.comhttps://www.: م

قعت زار  ارخ  ة ال   .2008مارس  13ب
ن رق   2 رخ في  05- 85قان ن رق ي 1985ف  16م ج القان ل وم  ها، مع ق ة وت ة ال ا  17-90عل 

ارخ  ادر ب ة  31ال ل د 1990ج ة  35، ج ر ع   .)ملغى(1990ل
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الف ال ن ال ي رق  ،ألغي القان ن ال رخ في  11 – 18ج القان ة  2ال ل س  2018ي
ة ال عل  ّ قُ ال ، 1ال اب، ت ه  إلى أب ع م ا اب ال ات وال" ال ات والأدب ات - الأخلا أخلا

ة عل الفل  ال قُ " ال ل، ي ه بإلى ف ع م ا ات–ال "ـل ال ه  ،"أخلا عل والق الأول م ي
ع وزرع"بـ عل ب ام ت ة أح ا ال لا ة وال اء والأن اد م في ، "الأع ادة  355ال ا   376إلى ال م ه

ن    .القان

 ، ا س ة ل ة  حتُ ن ال ةالإش ال   :ال

ة  ن ال ي وضعها قان ة ال ن انات القان ي رق ما هي ال أم 11 – 18ال ات ل ل ع ع وزرع  ن
اء ة ب الأح اء ال   ؟الأع

ة ع ة للإجا ال ه الإش صفي  ،ه هج ال ا ال ع راسة،  –ات ع ال ض ه م ل لي، ال ي ل فق ت ال
ات  ل ع علقة  ة ال ن ص القان لف ال ض ل ع ع ال اء ن ا وزرع الأع لا ة وال ة فوالأن ن ال ي القان

ائ  ة رق  ال ال عل  انات  ،11- 18ال هار ال لها لإ ل ة، وت ن ع القان ها ال ي أق ن ج ال قان
ة ان الأخ ذات علاقة ال ف ، والق ي لبه ان الأم ال عولل ض ا م  ل ه اي خ وح

ة ن اوزات القان افقا مع، ال ان ت مة ج الإن اد ح هو  م   . سلام

ا خ راسة، فإن ه ال اسع له ال ال ا لل اقها ا ون راسة ن ات ل ل ة ب ع اء ال ع وزرع الأع ن
ر الأح ق ة ال ن انات القان هار ال ع،  ةاء، و ة ال ل ة م ا ، وح ة لل ة العلاج ل ازنة ب ال لل

ان ال تقّه جلّ الق  مة ج الإن أ ح ول، وت م لف ال سات في م ه ال ّ ة، وت ول ة وال ان ال
انات  انات إلى ض ه ال ق ه ة وت ن ّ قان مة جعامة ت أ ح ان س م انات )ال الأول( الإن ، وض

ة  ن ّ قان ع خاصة مق ة ال ا ،رة ل ّ  وال أ س ت ةم لامة ال اني( ال في ال   ).ال ال

  لأولال ا
ة العامة ن انات القان   ال

ي أقّ  ة ال ن انات القان ة رق م ب ال ن ال ج قان ع  ع  11 – 18ها ال ات ن ل أم ع ل
ان،  مة ج الإن أ ح ّ م ّس وت ة عامة ت ن انات قان ة، ن ض ا ال لا ة وال اء والأن وزرع الأع

ن  ان ال م ز  ال مفاده أن ال ال، ولا  ال ه  عامل  ه، ولا  ال م ق ح ّم لا  خ وم
ف  ال اءً وفي  ال ن إلا اس ود القان ها  ،ح ات م ل عع اء،  ن ة ب الأح اء ال وزرع الأع

                                           
ن رق   1 رخ في  11-  18قان ة  2م ل س د 2018ي ة، ج ر ع ال عل  ارخ  46، ي ل  29صادر ب ل ( 2018ي مع

ج الأم رق  رخ في  02- 20وم  د 2020غ  30م ارخ  50، ج ر ع ادر ب   ).2020غ  30ال
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ج الومع ذل   ات  ل ه الع ةانتأم ه ال ام: ات ال ة" اح ان أ ال ل الأول(" م ام  ،)ال اح
ة" أ ال اني(" م ل ال ورة   ،)ال ولةض ة ال ا ال( م ل ال   ).ال

ل الأول ة : ال ان أ ال   Le principe de gratuitéم

غلاله  م  أ رح ماد م وراء اس ان، أ ع ة  الإن اج م ال ة ع ان ال ع (ُق  الف
ع أ ع)الأول ز ب ، غ  ، فالأصل أنه لا  ان ال مة ال أ ح ان، وفقا ل اء ج الإن م أع

ألة ب م ومعارض  ه ال ل ه اني(أن الفقه انق ح ع ال لّ )الف ا ت ع ، م قف ال  ال في م
ائ  ، ال ي م ذل ة ال ن ال ال( 11-  18ج قان ع ال   ).الف

ع الأول ة ن م: الف ان أ ال   .م

أنه فعّ  ة  ان أ ال ة : " جان م الفقه م ان اه مال ة، ع اج لا لل ان م ن ج الإن أن لا 
م جو  ةع اء ال ة زراعة الأع ل أ آخ ه . ل أ رح ماد م ع أ م م م ا ال م قاب"وه ة ع ل

ئة ه لل ان ، ف"ال أو ج ان،  الإن ة الإن س ل ل لا  أن ع ماد م ا ال ه و
ا ن  ء – ال ه ه  اً له أو ج ة –م اج لا لل   .1م

ق  ا  ة"ك ان ة، ،"أ ال اء ال ع الأع از ب م ج ال، ع ال عامل بها  اسا  وال ع م لأن ذل 
ه اء على ج ه، واع م هاكا ل ان وان عّ . امة الإن ه لا  ان على ج ة، م ا ف الإن ال ق ال ق ل

ف لا لل ن م عامل، ولا  ة ال ج م دائ الي فه  ال ه ،و ء م   .  2في أ ج

أ ع      ال أو  ار  ع الات أ أساسي وُج ل ة م اء ال ع وزرع الأع ة في ن ان أ ال م
ه، و  ّ م الي ق  عامل ال أ ح ال ي م ن ع الف ان س ال اص ق ال، في الالإن ل ال ني في الف

ام ج"بـ ان اح اد " الإن أنه لا 9- 16إلى  16في ال ، وأق  ق اس م ذات ال ز ال ان،    الإن
لّ  ان ج في ع و ،أو م الإن ة اته الأخ ال ق ال ق لا لل ن م لّ اتفاقلا  اء  ، و ف إلى إع يه

ة لل لاال أو ل ة مال ا عّ  اته،  ه أو ل اص  .  3ع

                                           
1  GIOVANNANGELI Christian , op.cit., p. 143.  

امة الإن  2 اس  از ال م ج ه ان ع مة ج ه اوح س ر  أ دس ادة م رالم  39ل ة س ائ ل ا يلي 2020 ال : " ك
امة ال اس  ني أو مع أو أ م ف ب ان، و أ ع مة الإن هاك ح م ان ولة ع   .ت ال

ة، واللا عاملات القاس ، وعلى ال ي ع ن على ال ار -عاق القان ة، والات ه ة أو ال ان   ".الإن
م رئاسي رق  س رخ في  442-  20م د  2020د  30م ، ج ر ع ر س يل ال ع ار ال إص عل  ارخ  82ي ادر ب  30ال

  . 2020د 
أ   3 ي على م ن ع الف ان و ن ال مة ج الإن ار جح از اع م ج ان ع ادة  الإن ة في ال ال عاملات ال لا لل  1-16م

ق ال ي ت على أنهم ال   :ني ال
« Chacun a droit au respect de son corps. 
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أ  ة على م ي عات ال ة ال ة"لق ن غال ان ة "ال اء ال ع وزرع الأع ع في ن ت ال ، واع
و أ ع م ج ون مقابل وغ م ة، ب ان ة م ان  مة  ،الإن اء ال ا لإث ن س ز أن  ولا 

ة ال ه  ،1ال ا ما أك ائ في الل وه ادة ع ال ن  358ال ة م قان ل وال( 11- 18رق ال ع  )ال
ي  ة، ح تق اء ال ع أو زرع الأع ع  أ مقابل مالي أو أج ن ن ي ت   :أنهال

ة لا "   ل صفقة مال ة وزرعها م ا ال لا ة وال اء والأن ع الأع ن ن   " أن 

ال ا ع ل م اس ا  ة ك ائ في ع ع ال ةل ن ص قان ن  ن ة رق م قان  11- 18 ال
ع"ارة  ع"و أ ،"م ة   "ت ل عأن ع عا ن ن إلا ت ة لا ت اء ال   .2أ دون مقابل مالي وزرع الأع

ة ان أ ال ي، أن م ن له، ُ " ح ي جان م الفقه الف ان ش ا  الي مه قابل ال اب ال ه  ق 
ة، وق أك وأن ا ال ق غ ال ق ، لأنها م ال ل لا ل ل مقا ائه لا  ا م أع م ع قّ ل ال 

ن  ي القان ن لح الف ال م ع ع"على ذل ع اس لح " ت ع"وم م الع " م ه،  وأللإشارة إلى مقّ ل م
ق  ق ازل ع ال ع ع ال ل لل ع لح ال لف ع ال لح خاص  الة  وه م ه ال ة، إذ في ه ال ال

لح  ع م ل ال ة"ع لح " اله اه"وم ب له"أو " ال ه   . 3"ال

ي ا ة،  ان أ ال غ م أن م ه في جعلى ال اء ق  ل اع ا ل ض  ا،  وأه ماد مع
ا م الف اك جان ة ل الغ أن ه اج ان قه لا ي مانعا م ال   .4الإن

  

                                                                                                                                            
Le corps humain est inviolable. 
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.» 
L’article 16-5 du code civil Français dispose que: 
 « les conventions ayant pour l’objet de conférer une valeur patrimonial sont nulles » 
Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain , JORF du 30 juillet 
1994.(modifiée et complétée) 
1 MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P), FAIVRE (P), La responsabilité médicale, 
données actuelles, 2ème édition, édition ESKA, Paris, 2000, p. 245.  

ارة  الإشارةت   2 ع"إلى  ع"أو " ال ها "ال اد م ة م ها م  ،361، م360، م،359، 358، م357/2، م354م : في ع وغ
ة رق  ن ال ل وال(سالف ال  11 – 18قان ع   ). ال

3 GATEAU Valérie ,  « La gratuité dans le cadre du don d’organe », La découverte (revue du 
MAUSS), vol 1 , n°35, 2010 , p.465.  
Article disponible sur le site suivant :https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010-1-page-463.htm  
consulté le 19 janvier 2022. 
4 EDELMAN (B), « La recherche biomédicale dans l’économie de marché », Dalloz 1991, chron, 
p. 208.  
 LEMENNICIER (B), «  Le corps humain : propriété de l’Etat ou propriété de soi?, Droit, 1991, p. 
112.  
Cité par : GIOVANNANGELI (Christian), op.cit., p. 144. 
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انيالف ة :ع ال ان أ ال ل م قاش الفقهي ح    ال

غ  ةعلى ال اء ال الأع ة  اج ة ال ة تعاق  ول اك ال ل ، إلا أن 1م أن ال لف ح الفقه اخ
عارضان اهان م ه ات ألة، و ه ال ة ه اء ال الأع ة  اج اه  ال عارض ، )أولا(، ات اه آخ  وات

ا(ذل     ).ثان

اه ال: أولا ة الات اء ال الأع ة  اج    ال

اه ا الات ار ه أنهي أن له  ،  أك ه  ان ولا ع ع الإن ز ب ان لا  على أساس أن ج  - إذا 
ان ل مالا ل  ،الإن الي غ قابل لل ال م  –و جع إلى ع اء ال ي اء وأج ع الأع از ب م ج فإن ع

ن أنه إ ف ه، و فاع  عهاالان فاع بها جاز ب   .2ذا أم الان

أ أسان أخ  ا ال اب ه ها ما يليأورد أص ة أه اء ال الأع ة  اج از ال   :ل

ه، وأن  - ف  ء ال ا ال مقابل الع أو ال ا، لأن ه د ال على انعقاد العق ص ج لا أث ل
افى مع ا ة لا ي ل الع أو ال دوج  ع الع ال اة ش آخ ب ضه إنقاذ ح ة، ما دام غ ان امة الإن ل

ت  .م خ ال

ع ال ع  - د إلى  اإن ب ه، ما دام لا ي م افى مع ح ، لا ي ل م وال ال دة  اء ال م الأع
ع ال ة ب عق لهلاكه، وق أجازت الأدلة ال ه" إجارة ال"  ف  دا فه قابل لل  .ما دام م

، وأن  أن - ائ لي ال ئي أو ال الع ال ة  ة دائ ن ه عاهة ب ت ع ا، وأن لا ي ع م  لا ن ال
ة ه افع ال ع ب ا ال  . 3ن ه

ع،  - و ال ان، وش اء الإن ة لأج ع د ال ع  ار ت ولة إص أ م ال ا ال ان ه ع م اح  اق
ه ا ات، لأن ه اي ل لل اك م ن ه ى لا  ة ل تغّ ح ع ا ل ه، و ام ر  ان، ولا ته عة الإن  م 

                                           
1 L’organisation mondiale de la santé a adopté le 13 mai 1991 une résolution (WHA 44-25) 
concernant les principes directeurs sur la transplantation d’organe humains, le principe directeur N° 
5 interdit formellement tout négoce commercial ; la société internationale de transplantation 
d’organes depuis 1970 menace de radiation tous les membres qui pourraient être impliqués dans 
cette pratique ; par ailleurs le conseil de l’Europe en 1978 a adopté une résolution sur 
l’harmonisation  en matière de prélèvement prohibant toute commercialisation. 

 Voir : GIOVANNANGELI (Christian), op.cit. p. 144. 
ات   2 ة عاي ال ، صس جع ساب   .168، م
3   ، اس اء الآ"محمد ن  ع الأع ةب ة "دم د الأول، ال ، الع ق، جامعة ال ق لة ال ،،11، م -245، ص 1987 ال

263 .  
اتعاي : نقلا ع ة ال ، ص ،س جع ساب   .  01هام  168 م
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وع ل العق م ع ،أن م ع وال قة ب عق ال ف ال لل ازل . فلا م ة ال ل قة تأم ل أنه وث قابل  فال
ة ل ة ع الع اش اعفات ال ة ال في ن ى أص أو ت  .1وأولاده، م

ان م  - ي الإن اء  ع الأع خل إجازة ب ،  لل ذ ال اجهة الفق ه على م اع اف، و الان
ع ع  ء إلى ب ود الل ة اال ا ائفه الاج عه م أداء و ه و ا لا  ه،   .       2م ج

ة، على أن  - اي الآدم امات وال ك لل اء ب إن ي  ق ن  وع قان  ، ي لاء ال ع م ه تق ال
لة ه ن ح ه ح ت ف ف ة، أو م ي لي اله ه ادث، أو م ا في ال ي ق تى ال ك م ال ه ال

ل وفاته ل ق ن ب ص ام، وم ي  .3الإع

ة - ال د ال ت الق ف ى ت ة م اء ال ع الأع ز ب ع أنه  ح  :ي ال ة م ذل ال ن الغا أن لا ت
عها م أجل ا ن ب اول، أن  ارة وال ة وال ه مف ع ع ائع ب فع ال ل ما خلق له، أن ي فاع بها  لان

م مقامها  ة تق اء ال ة للأع ا ائل ص ة ب اك أ ن ه ه، أن لا  ة فق الع نف ىوتُ أع مف  غ
و  اف ال ق م ت قة لل ث ة م ة رس ة م س اف م اء ت إش ع وال ن ال ها، أن  ع

مة ق  .4ال

اه ال : اثان ة عارضالات اء ال الأع ة  اج   ال

ع جلّ  ع  لق أج از ب م ج ة على ع امع الفقه اء وال ار العل ات  ادرة ع الفقهاء وه او ال الف
ا أنه   ، ل ض وال لع القابلة للع لعة م ال ح  ان،  امة الإن هانة  ا في ذل اس اء، ل م والأع ال

عارض مع ا ام العامي ةوالآداب العامة ل ا ائفه الاج د على أداء و رة الف ق   .5، و 

ة ال ج ال ة على ال اء ال ع الأع اه ال لا  ب ا الات   :و م ه

                                           
1   ، ، م عة جامعة ع ال ة، م اء ال ات زرع الأع ل ها ع ي ت ة ال ن اكل القان اني، ال ي الأه ام ال ح

  .  141، ص1975
  – ، د سع ة،  أح م ة الع ه احة، دار ال اء ب ال والإ   .50و 49، ص 1986زرع الأع
، محمد – ، دم اء، دار القل ة زرع الأع قف الفقهي والأخلاقي م ق ار، ال   .187، ص 1994 علي ال
ه  ات: أشارت إل ة عاي ال ، ص  ،س جع ساب   .  01هام  169، وص 02، هام 168م

ن   2 عة ا ،ع ال مأم ة، دراسة مقارنة، دار ال اح ة وال ال ال رة، رضا ال ع الأع ة، الإس ام ، 2006ل
  .497ص 

ات   3 ة عاي ال ، ص  ،س جع ساب   .169م
ي  4 اج الع ثة"، بل احة ال ال ال وال ة في أع عة الإسلام ة، ا""ح ال ن م القان ة للعل ائ لة ال ة  ،ل اد الاق

ة، اس ،  وال ائ ق، جامعة ال ق ة ال د كل      .582، ص 1993، 03ع
جع 5 او في م ه الف ة: راجع ه ات س ، ص عاي ال جع ساب   .172- 171، م
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ها على  - ن م ع لا  ا ال ال ة الإرادة، فه ة  ح اء ال الأع ة  اج م ال أ ع م
أ ع ازل  ع م تع ال أ لا  ا ال صة رح، ول ه ة ف اع أ اف م ض ه، ولا   م ج

ن  ع وفقا للقان  .            1ال

ان  ج - ف في الإن لا لل ن م عامل ولا  ة ال ج م دائ الي فه  ال ة و ال ق ال ق عّ م ال لا 
ه ء م ة أ ج ان ال لأنه، فال الإن ال ر  ّ ا لا تقّ ة وم ه اه ا له ال، ول الأك عل مة وت على ال

ه دون مقابل ى أغلى ما ع ع ال  أن  ان  ار، فالإن ام والإي  .   2ال ال وال

اواة  - أ ال ق ل ا خ ة، وه ف اء ال ضى على الأع اح ال د إلى ت ة ي اء ال ع الأع اح ب ال
فادة م ال  ف م العلاجفي الاس فع أك ه ال  ة،  م ي ة ال  .  3عا

ل  - ، ل ان لة  أ وس ة،  اء ال الأع ة  اج ال ات خاصة  ا ل ع ة  اء ال ع الأع اح ب ال
ورا  ا ض ع أم ة،  ول اث ال ي أو في ال ن ال ة في القان اء ال الأع ار  ع الات ار  فإن الإق

لقوض ع وال ة ال ا ي( انا ل ف ال، ، )ال ان ال مقابل ال مة ال ن ع ح ازل ي ق ي وال
أ  ا ال رج ه ل  أن ي ات الأض ل ة والخلا ة- ال ات ال    . 4أخلا

ر  - ه ع  ل  خاصة  ارا واسعا، و ة ان اء ال الأع ة  اج ة ال اه ف  ك ع ى ب ما 
ة ب  ل ال ة  اج ة، فق ان في اله ال ول الغ ة وال ول الفق ي ب ال ق عال اء، وخل س الأع

ا ان ا، وأل م ل ة و ات ال لا ل ال اء، و الأع اج  ات تُ ا ف ال ع اء، وتع ها .. الأح وغ
ول نها لا.م ال احا  ف ن ك لا تع ه ال ا غ أن ه لة، ل ة  اء ل الأع فا  ع الاح  ت

اء ب الي ي إن ال فا بها، و ت وسائل الاح ف ل، إذا ت ق رها في ال ف م ت ة  ان ح
اء   .  5للأع

ال ع ال ائ م ال: الف   ع ال

ة لق س ال أنه  ن انات القان اء اأم لم ال ع وزرع الأع ات ن ل ة، ع ع ل في ال
ائ  ي ال ازل ع الع ي أن  ،ال انا، أ ال عا، م ون مقابل مالي، لأن جت ي و ان م  الإن

ن  قة  وم ق الل ق اره م ال اع ة،  ال عاملات ال ال ه  ف  ه، وغ قابل لل اس  ز ال ولا 
ة و  ع مال ةلا  ال ق ال ق س ا.  ال أ في وق  ا ال ائ ه ع ال ادة ل ن  358ال م قان

                                           
1 GIOVANNANGELI Christian, op.cit, p. 144. 

ي  2 اج الع ، ص بل جع ساب   .  581، م
ن   3 ، ص ع ال مأم جع ساب   . 502، م

4 GATEAU Valérie, op.cit. , p.p.474- 475. 
5 GIOVANNANGELI Christian, op.cit. , p. 144. 
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ة  ي ل ة ال لح ، 2018ال ل م ع ، واس ع"سالفة ال لالة " ت ة، لل ال ة ال ن ص القان ل ال في 
ون  مقابل مالي ة ت ب ل   . على أن الع

ةل اتو  ان ة أ ال اء ال ع وزرع الأع ائ ، في ن ع ال ة  ن ال ائ ام ال على الأح
ة  ت صه، ال الفة ن ع ع الإشهار ع م وّج لل ة ال عا ع، فل ع وال ال علقة  ام ال ا الأح لاس

، ل ادة ق  ب ة  432ال ي ل ة ال ن ال ال م  2018م قان ه  ة ) 6(على معاق أشه إلى س
ة امة مال فع غ ة، و   .1واح

ائ ، ما س إلىإضافة  ات ال ن العق ادة ، في ن عاق قان ر  303ال ال م  16م  ،3 
ات إلى  فعة أخ  10س ائه مقابل م ل م ش على ع م أع ل م  ة،  امة مال غ ات، و س

سّ  ل ش ي ة على  ها، وت نف العق ع ان  ا  ل على ع مه ل ال ه ع أو ت  ق ت
فعة  . 2م ج ش ع وال ها ال ي ق م عاق ال ة، و ة أو مع فعة ماد ا ال هي م م ه

ة اء ال الأع ة  اج عا لل ن على ذل م   . القان

اك  ا ي جان م الفقه، أنه ه اغا ت عل ف عل أن ي ة وه  ل اءلة   ع  م
ل اد زرعه ق ت ال ة؟  الع ال اء ال ع الأع ج ب و ائلة ال خل ت  قابل مالي، فهل ي ه  عل

ع ال  ، ألا  اع إلى وفاة ال ا الام ى ه ة؟ ول إذا أف ل ه الع اء ه اع ع إج ه الام أم عل
؟ فاء على ال صة ال ة وتف ف اع اع ع تق م ة الام ا ل ت   .  3م

ع  ون مقابل لق ن ال ة ب اء ال ع وزرع الأع أ ن ه م ل ش ي ة  ائ على معا ال
ة اوذل مالي،  اي ج ع  ل و ال ل ش قام  اءات على  ي وضع ج ة ال ي عات ال ل

                                           
ادة ت ا  1 ة رق  432ل ن ال ع : "سالف ال على ما يلي 11 – 18م قان الإشهار لل م  ق ل م  عاق 

ة  ال م س ة،  س ة ش أو م ة لفائ ا ال لا ة أو ال اء أو الأن ة ) 6(الأع امة م ) 1(أشه إلى س غ و
  ". دج 400,000دج إلى  200,000

ادة ت ا  2 ر  303ل ائ على ما يلي 16م ات ال ن العق ال م ثلاث ": م قان ات إلى ع ) 3(عاق  س
امة م ) 10( غ ات و ائه مقابل 1000.000دج إلى  300,000س ل م ش على ع م أع ل م  دج 

ل  ة على  ها، وت نف العق ع ان  ا  فعة أخ مه ع أو م س ق ت ل على ع ج هتم ي ل ال
  ".ش

رخ في  156- 66أم رق  ن  8م ات،  ي 1966ي ن العق دقان ارخ   49ج ر ع ن  11صادر ب ل (  1966ي مع
   .)مو 

ي  3 وك ن ال ي ت "، م ة ال ن اكل القان ة هاال اء ال ات نقل وزرع الأع ل لة ا، "ع ةال ن م القان ة للعل ائ ، ل
ة اد ة،  الاق اس ق وال ق ة ال ل ل ، ال ائ د 36، جامعة ال ، 3، الع ائ   .22، ص 1999، ال
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ة في ذل سا اء أو ال ع أو ال ال ع ع ، 1الإعلانات أو قام  اءل هل ال ا ن ر الغ أن  ال
ال ع  اتج ع اس ع ال عم  اوال اء ال ع ع أع ار ، أو ال ات ال ل ة ع الع ات ال

ع ع  ي أو ال ه ا ال ارسة ال ل ع م ع ع ع ال ة، أو ال ة علاج ي أدو ة أو تعا اح ال
ع ة م ال اء ال ع الأع ة ن ل اتج ع ع عف ال ال ل ذل ..ال ا ع هل ،  ا وأج لا مال مقا

ف قّ  لقاء ال اء  ة، أم ه اس اء ال أ؟في ع م الأع    ال

اؤل،  ا ال ع، وذل ع  ردا على ه ع ال فل ب ي ت ولة هي ال ة الفقه أن ال ي غال
ا ل ت عا ل ته، وذل م الح أس ع أو ل الح ال ة ل أم ال قة ال ة، وث ان أ ال ، وز ل ل قا ل وت

ي ن  ن ع الف ة ال ة ل ات ال ن الأخلا فل 2004ج قان ي ت ة هي ال ات ال س  على أن م
ع  ات ن ل ةوزرع ع اء ال اعي ،الأع ان الاج ات ال س ع على م ال د  ورها تع ون أن . 2و

ع ال  ، على ال ور ح جّ ض ر أو الأم أص ل ض ع م  اة ال ، لأن تأم ح ائ ال على ذل
ا م ال لا مال ف في تلقي مقا عه م ال ل،  ق ال أو في ال ه في ال   . خ ق يل 

ج  ا م  انا، فه ة م اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ولة ع فالة ال ة ل ال ادة أما  م  367ال
ة ال ن ال ة قان ة  2018ي ل اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ع ارس القائ  ع ال ي ت على م ال

ات ل ه الع ة  3م تقاضي أ أج ع ه ة م فائ ات اس س ات ت في م ل ه الع إضافة إلى أن ه
ل خ لها ب   . م

اني ل ال ة :ال أ ال   le principe de l’anonymat.م

أ ال لقي ة ق  ة ال ع وه ة ال ف ع ه م ال ة ع اء ال ع وزرع الأع ة ن ل في ع
ع الأول( ّ ، )الف ل  ائ ل ع ال ة رق سه ال ن ال اره م ، 11 – 18ج قان انات اع ال

ة ل ن ات أم القان ل ة ع اء ال ع وزرع الأع اني(ن ع ال   ). الف

  

  

                                           
عات راجع  1 ه ال ل ه ل ح فاص راه  ل م ال ر: رسالة ال اردة على ج "، ساي ع ال ة ال ي ة ال ارسات ال ال

ان وحة ال"الإن ، ت وزو، ، أ د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  م ت القان   2018راه، في العل
ها. 138ص    . وما يل

2 GATEAU Valérie, op.cit. , p.465. 
Voir : Article L1272-1 de la loi n°2004- 800 du 06 aout 2004, relative à la bioéthique, JORF du 07 
aout 2004. 

ادة ات   3 ن  367ل ي  م قان ة ال ات " : على ما يلي 11-  18رق ال ل ع ن  م ق ي  ن ال ارس قاضى ال لا ي
ات ل ة، أ أج ع الع ا ال لا ة وال اء والأن ات زرع الأع ل ع ن  م ق ي  ن ال ارس ع وال   ". ال
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أ ال: ع الأولالف  د  ة"ق   "ال

أ  ة"ق  هل " ال ه، و ع إل ة ال ع ه هل ال اص،   ة الأش ان ع ه ال
ع، ولا ُ  ة ال ه ه ع إل ةال اب علاج ه إلا لأس ا ف ع ه ه ة ب ا د صلة ق    .أو ل وج

أ  اد ل أ ام ا ال ة"ع ه ان ان له، " ال ة وض س غال ، وق  ا في س العق ا أساس وع
قا أ، لل ا ال عات ه ة ال اج ل ال ة  ة م الاتفاقات ح اد الاتفاقات الاق هة  ان، ال الإن
ل ض وال أ الع اضعة ل   . 1ال

، و  ،فق س ال ان ال ة سلامة ال ا ّس ح ة  ان أ ال ة أن م ا ه ح اص اته، ل ع وم
أ  ة ه ت ل أ ال ا م ، ب اد عامل ال ة، وغ القابلة لل ال قة  ق الل ق اره م ال اع

ار أن  اع ه،  اع ة، وم ان ة ال اج ع ال لقي،  م ع وال ة ال ف ع ه م ال لّ ع ان ي الإن
فقات ا ام ال ع إب ا، ول ه ل اتفاق م ب ع  ةل ال  .  2ل

أ  ق  ا  ة"ك ع ن " ال ، وذل  اء ال ع ع م أع ج ب و م الإشهار أو ال ع
ل ة  اء مقا ع لإج ا، أو أنه م لغ  ع ع  ع ل ة مفادها أن فلانا م ه  أو إعلانات ص

ل ارة أو م ع أ ا  .لخا...س ة"ف م ام أحا" ال ّ في اح اص، و ف الأش ا ه م أ س وع
ه ازل وعائل ن ب ال ي، ق  جي أو نف ل في أو  ل عا ف م زراعة العم جهة م  ، وال

  . 3م جهة أخ 

ع ه ام "ال "ا ال م لل قة مفه د"، ه في ال ن "ال عات أن  ع ال ل اش  ، ل
ع ب الأقارب، ة ال  ال ات مه ل أخلا ولي ح ت ال ن، في ال ائ اء ال ل الأ حه  ا ما اق وه

ة  ائ س عق في ال أ 2007ال ا على م ة، وتأس ان ة وال أ ال ان ت م ون أنه ل ، ح ي
ع ب الأقارب  ن ال ،  أن  ام ي  –ال ع ال ة م و أن ت –خاصة في حالة ال ا ن الق

لّ  رجة الأولى، ون ت ةال ان رجة ال ة م ال ا ل ق ة 4 الأم  ق اج ع ال ة م وراء ذل ه م ، والغا
اء ة الأع ة . 1ال ة س ن ال يل قان ع تع أ  ا ال ع به ه لاحقا 2018وق أخ ال ض ا س ل   .م

                                           
1 GIOVANNANGELI Christian, op.cit. , p. 144.  
2 Ibid 

ل از  :راجع  ح ف ة"، صالحع ال ات ال ي ت الأخلا ة ال ن اد القان ي : ال ن ن الف دراسة مقارنة في القان
ة ول ات ال ن ، "والاتفا عة والقان لة ال د م ة، الع ة ال ن، جامعة الإمارات الع ة القان ل   .215، ص2005، 22، 

3 GIOVANNANGELI Christian, op.cit. , p. 145. 
اد  4 ص ال ّ  35إلى  32راجع ن ي ت ائ ال ني ال ق ال اد م ال   .ةدرجة الق

رخ في  58 – 75أم رق  د  1975س  26م ني، ج ر ع ن ال ارخ  78ي القان ل ( 1975س  30صادر ب مع
 )وم
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 ّ اد ال ة م ال أ ال ة سة لع م انا ه ج الإن ني وسلام ن ال ام القان ، وفقا لأح
ي، ن ع  الف ع، وذل  ف لل ة ال ف أو ه ع لل ة ال ف ع ه ع ال احة على م ال ن ص

ي تُ  مات ال عل ة ن ال ف ه ي ت مات ال عل ه، وال ج م ه أو م ع م ج ع  ة ال ال ه ه
لاع ، ون على أنه لقيال ال ل ا ي ت ة ال ورة العلاج اجات ال أ إلا ل ا ال الفة ه ز م لا 

ع عالج على ملف ال وملف ال لاع على  ،ال ال ع الا الي  ال ف و ي ت مات ال عل ال
ا  ه ال  ، ومع ذل فإن جلّ 2ه ام  ض على ال الال عات تف ي ال يالال   . ه

انيالف ائ : ع ال ع ال   م ال

 ّ أ لق  ائ م ع ال ة"س ال ة  ،"ال ه في الفق ادة م  الأولىون عل ة  363ال ن ال م قان
الف11-18رق  ي ، ال ي تق ّ ُ : " أنه ال وال ة ال ف ه في عع  لقي ال ة  لل لقيوه  ال

ة لأ عس   ."ال

ا علّ  إن ه ع ال ي الة ال اء الالأ  ي،  ةع فى إلى ال ال أ  غ أنم ال م
ة" ى " ال قه ح أ عام لا ب م ت ع م ات ال ل اءفي ع الفة ال ،ب الأح اب ال ا للأس ل أكّ ، ن  ل

ائ في  ع ال ادةال ة م ال ال ة ال ة  360 الفق ن ال اء أو  11-  18رق م قان الأع ع  أن ال
ا  لا ة أو ال ي مالأن رع ال ال ض ال ع ، ُ لغ ن ال ه أن  ا، أ   ة س ف ه ون  ب

لقي ع وال لقي . 3ال ع وال ة ب ال ا د صلة الق اق العائلي وحّ ع في ال ن ال ع أن  ا اش ال ك
افي  ة م ال ان ة ال   . 1سالفة ال 360دة الفق

                                                                                                                                            
ر  لاحت ادة ة م خلال تف ال ي  1- 1231ن ال ن ع رق (م تق ال الف رخ في  800 -2004ت  06ال
ارخ  2004أوت  ة صادرة ب ة رس ي، ج ن ات ال الف أخلا عل  ي،  أن ) 2004أوت  07ال ن ع الف ، أن ال

ة ل الإخ ع، و ال وج  اح لل ز ال  ، اء على ذل ع ه الأب أو الأم، اس ات، ال  ن ال اء وال ات، الأب والأخ
اح لل ال أث  ز ال لاء  اب ه ، زوج الأم أو زوجة الأب، وفي  الة، اب و الع ال وال ة، ال ة، الع والع وال

  .    أنه م مع ال أك م س
1 1er Séminaire Algéro-Français sur l’Ethique Médicale 29 et 30 mars 2007, Alger, Palais de la 
culture de Kouba.  
2 L’article 16 – 8 du code civil français dispose que : « Aucune information permettant 
d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui 
l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le 
receveur celle du donneur. 
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir 
accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. 
Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF du 30                            
juillet 1994.(modifiée et complétée) 

ة م  ت  3 ال ة ال ادةالفق ن  360 ال ة  م قان ة : "على ما يلي 11- 18رق ال اء أو الأن ع الأع ارسة ن ز م لا 
ا أو رع، إذا عّض ح ض ال ي لغ ا على ال ال لا ع إلى خ ةال   ....ال
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لقي لا  ع وال ة ب ال ا ة أن صلة الق لاح ر ال عت ف ع ه ت اال ل ه ع بّ ، ل ال
ع وال ة ال ف ع ه ح أن ال ض ة لقيب اض علاج ا، غ جائ إلا لأغ مات خاصة به ، أو تق معل

ع ع وال ها ال ن ف ي  الات ال ه أو في ال لقي( إل ع  ،قاربم الأ )ال ن ال ما  اد أ ع ب أف
ةالأس  اح   .ة ال

ة قيف ال ف ع ه ة أن ي ال ا ا صلة الق عه ي  ع الل ة ال لقي وه ما ، ال ا ع ب
ة،  الل ة عائل ا ا ق ي له لقي الل ع وال اعي ب ال اب ال م ال ل ع ر م ه ي ، وفي ه ء للغ

لقي ع وال ة ال ف ع ه م ال ة وع ال ام  الة  الال   . 2ال

ال ل ال ولة : ال ة ال ا ة(م   )وزارة ال

الفي ال  أي ال ان ت ال ة  –لا  ض أ ال ة وم ان أ ال ة  –م ا ولة ل خل ال ما ل ت
اء ال ع وزرع الأع ات ن ل خ ع ق ت فل ب ي ت ة، ال ة جهازها ال وهي وزارة ال اس ة، ب

ة  اء ال ع وزرع الأع ورة ل ة ال اح ات ال ل الع ام  ع الأول(لل ال لل ل  ).الف ا ي ك
ا ان م ، ل ل ات خاصة ل ، وضع م الفي ال أي ال اماتها ت ال ف ال ة اة م ت ن لقان

ة  ه اني(وال ع ال   ). الف

ع الأول خ خاصح: الف اح على ت   ل ال ال

ن  في ال لا ُ  اح أن  لا على شهادة ال ة، بل في م م ال أن   ل العل
ة،مهارات خاصة في  اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ال ع ا على وُ  م ن حائ ل أن  شهادة في  ل

ف بها، إضافة إلى ذل ُ  ة مع ي أو شهادة أج اص ال خ م وزارة الاخ ل على ت ه ال  عل
ة  ل اء ع ة م أجل إج عال اء ن ة وزرع الأع    .3ال

                                                                                                                                            
لقي...... ع وال ة ال ف ه ون  اء ب ع للأع قا ع ال ن ال   "و

ة م ا  1 ان ة ال دت الفق ادة ح ة  360ل ي ل ة ال ن ال ا  2018م قان لقي  ع وال ة ب ال ا   أن: "يليصلة الق
ة خال  ة ع أو اب ة أو اب ة أو ج أو خال أو ع أو خالة أو ع ة، أو ج ع، أب أو أم أو أخ أو أخ أو اب أو اب ن ال
ة  ة شق أو اب قة أو اب ة أو اب خالة أو اب شق أو اب ش ة خالة أو اب ع أو اب خال أو اب ع ة أو اب ة ع أو اب

قة أو زوج أو زوجة أو  لقيش   "زوجة أب وزوج أم ال
ة م  2 ال ة ال ادةالفق ن  360 ال ة  م قان   .سالفة ال 11- 18رق ال

ارسة مهراجع   3 و م ة في  ش اد ال ص ال ها م 166ن ة  وما يل ن ال ل وال( 11- 18رق قان ع   ).ال
ة ل  عراج ان ادة ال اال ، ال ة ال ات مه ونة أخلا ف رق م م م ال س ج ال رخ في  276-92در  ل 06ال  ي

د ي، 1992 ، ج ر ع ات ال ونة أخلا ارخ  52 م ادر ب ل  08ال   .1992ي
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ل ش  وو ه ال م به قة غ  لا يل ة ال  ه ارسا ل وعةع م ادة وفقا ، م م  416لل
ة ن ال ادة 111- 18رق  قان ه وفقا لل ن  243، ومعاق عل اتم قان   .2العق

اني ع ال ات: الف ات في م ل اء الع ة إج م خ لها ع     م

ات  ل ع ام  ز ال علا  ات  ن ة إلا في ال اء ال ة وزرع الأع م ل الع خ لها ب ي ي ال
ة،  ة ل خع أوز ال الة ال ي رأ ال اق ال ف ال ع ت اء، و ي وت–رع الأع ق  ال

فائي   .اس

ا ما  تهوه ادة  أك ة  366ال ن ال ع أو : "ال على أنه 11-  18رق م قان ام ب لا  ال
خ لها  ة ال م ة الع فائ ات الاس س ة إلا على م ال ا ال لا ة أو ال اء أو الأن زرع الأع

ف  اءم  رع الأع ة ل الة ال ع رأ ال ة،  ال لف  ز ال   ".ال

ج أ اء  رع الأع ة ل الة ال أت ال ف رق ن م ال س ة  5رخ في ال 167 – 12ال ل س أف
هاال  2012 ها وس اء وت رع الأع ة ل الة ال اء ال الة ب وت 3إن ه ال فل ه ، وت

ا ها، وفقا ن ها وأم ن ان قان ة وض ا ال لا ة وال اء والأن ع وزرع الأع ادة ات ن ن  356لل م قان
ة  ها . 11-  18رق ال ة ل م ة الع فائ ات الاس س فاءة ال الة رأيها في م  ه ال وت ه

ل بها في ه ع و ال ها لل قة ت ا ة م م ا م  ا تق  ، خ الال   . ا ال

خ لها ة غ م س ة في م اء ال ع أو زرع الأع ات ن ل ارس ع ل م  ن   ،عاق القان
ة م ) 5(إلى خ )  2(ال م س  امة مال غ ات و ان  4.دج1.000.000دج إلى  500.000س و

س خ لها، لأنها م ات غ ال س ه ال ة على ه ات رد ل عق وعة وق لا ب م ت ات غ م
ولةتُ  ة ال ا ة وتفل م م اء ال الأع ار    .غل للات

  

  

                                           
ادة ت ا  1 ة  416ل ن ال ه ": على ما يلي 11-  18رق م قان ة ل ارسة غ ال ل ش على ال عاق 

ادة  ام ال قا لأح ة  ات 243ال ن العق   ". م قان
ادة ت ا  2 ات على ما يلي م 243ل ن العق ة أو ": قان نا أو شهادة رس ة قان ة م ه لا  ا م ل ل ع كل م اس

ها أو ادعى و م ة ش م ة الع ل دت ال ا م ذل صفة ح ه ش ف لها ،ل وضة ل ف و ال في ال عاق  ،غ أن 
امة م  ال م ثلاثة غ إح هات العق5000إلى  500أشه إلى س و    ".دج أو 

ف رق   3 م ت س رخ في  167 – 12م ة  5م ل س ها،  2012أف ها وس اء وت رع الأع ة ل الة ال اء ال ي إن
د  ارخ 22ج ر ع ل  15 صادر ب   .2012أف

ادة   4 ة  433ال ن ال   . .سالف ال 11 – 18رق م قان
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انيال    ال

ة  ن انات القان اصةال    ال

انات خاصة  اك ض ، ه الفة ال ة العامة ال ن انات القان ع إضافة إلى ال ع وال ة ال ا رة ل مق
ه أ )ال( إل ا ل م ال، وذل ت ةع لامة ال ال ان إلا ، اس  اس  الإن ز ال فلا 

د  و وق ةا وش ن ة ض ض ،قان اء ال ع وزرع الأع ة  ال ال ها إجازة الأع ا م ب
ة ن و قان ل . وش ة ل ةن ن انات القان ل ال اصة ت ع  ال ة ال ل رة ل ق لقي،ال أ  وال في م

ل الأول(و الالإعلام أ اف ش  ،)ال ع ت لقي،رضا ال ه وال ةوأهل ن اني( ا القان ل ال  ،)ال
ي  ان الأم ال لقي وض ع وال ل م ال ال(ل ل ال   ).ال

ل الأول أ الإعلام : ال    le principe d’informationم

ون سة في م ة ال اد الأخلا أ الإعلام م ال ات مم م بها ال ة أخلا ، يل ة ال اما ه اح
ه في  ه وح ضا م افقة لل اء ال ة إب خلات ال أ في ال ا ال ة ه ه أه ه، و ف في ج ل

ة  اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ها ع ان م ب اردة على ج الإن ة ال ي ع الأول(ال ة  )الف ا ورغ أه ه
أ  ل ح ال  قاش فقهين وُجال اني( الإعلامفي ح ع ال ع ، )الف قف ال ض  ل ع ل  ال ل

ة اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ص ع ع  ائ م إعلام ال وال ال( ال ع ال    ). الف

ع الأول أ الإعلام: الف د  ق ة ال اء ال ع وزرع الأع ال ن   في م

قّ " مأ الإعلا"ق  ه أن  ع إل ع وال ة لل ف مات ال عل ل ال اح  لقي(م ال ال ، )ال
ارة  أ  ا ال ي على ه ل الفقه الع ة، و اء ال ع وزرع الأع ة ن ل  .1"ال في ال"ص ع

ة ا ات ال ل ا ع ال ع ة،  ة وص ا ة و قة وواض مات د ه تق معل ق  ن و ة، وت عق ل
خلات  ه ال ا ه ة  ة وع درا ة وصادرة ع بّ ع ح افقة ال أو ال عل م ة ل ه ج هادفة، وت

ه ة على ج ة إعلام وت ال . ال ح  ض ل  ت ع ) أولا(و ة إعلام وت ال و
ا(   ).ثان

                                           
ع 1 ة، أسامة ال ع ال ي امعة ال ة مقارنة، دار ال احة، دراسة فقه ة ب ال والإ اء ال ، نقل وزرع الأع

رة،    .138، ص2006الإس
ل ة غان الع: أن  ، ز د ح م م ي"، أك ق ، "ت ال في العق ال ق ي لل اف لة ال ق، ،  م ق ة ال ل

ة  اق، ال د 11الع   . 1، ص2006، 30، الع
ل ا ش ق ال على ال"، جاب مه لة ،"حق ق  م ق ة ال ل  ،ل ، ال ه امعة، جامعة ال ن ال أم ة ال د 14ل  2، الع

      . 109،  ص )132ص – 109ص(، 2012



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17ال ة 01الع   391- 364:ص ص 2022ال

 

  حميد زايدي
ن الضمانات القانونية لعمليات نزع وزرع   ة ب شر عضاء ال

ة  11 – 18حياء  ظل القانون رقم    - 380 -  المتعلق بال
 

  إعلام أو ت ال: أولا

ة زرع  على ال  ل عة ع ار ال  إخ م  ق اح أن  ة ال اء ال ي س له الأع ال
ضّ  ا  أن ي لة،  ها ال ائ ها ون ا ة أح له وم ام وسائل علاج اته س اس ل لإنقاذ ح نه لا س

م ة، وع قل ة ال سائل العلاج ة زرع ع له، وذل لع ال ل اء ع ل في إج ة ت ي ل  ج ها في م فاعل
ة ه ال    .1حال

ا  ع علك ن مهّ  ُ ال أن ى ال ي اته س رع، إذا ل ي أن ح ة ال ل اء ع ع إج دة 
ل  ة زرع أخ إذا ما ف ل اء ع ة لإج ان اك إم ، وأن ه ي ه للع ال ة رف ج اه ة على  ال

ة الأولى ل ي أ .الع ع ع أن "نه ف ال  ى  اره، ح ه وأخ ائ ح ف ق عة العلاج ال اما  فه ت
رع ة ال ل ف ع ل أو ي ق ر،  ق   .2"ار أو 

ام  أ اح ا ل ا وت عّ تأك ها،  ة زرع ع له أو رف ل ار ع ة ال في اخ ام ح إن اح
ا ل ات ن ة م أ ضغ ة وخال ن ح ي  أن ت ةإرادته، ال ل ه الع ه ه ي ت عل ا ال لى وع، 3ل

ه، وم أجل  ا اللاحقة  ص علاجه أو ال ات  ة م أ إعلام ال  ما  قى مل ال أن ي
هذ ال  قاء على ات ه ال   .4"ل عل

ا ع: ثان   إعلام أو ت ال

ال  على ال أن ُ  ة اس ل عة ع ع على  ه وزرعه في ج لع ال ع م ج
ض لها  ع ي ق ي ة ال اد ة والاق ا ة والاج ا ال ع ال ه  ه أن ي ا  عل  ، ش آخ

قّ  ع أن  ى  ل ح ق ال أو في ال اء في ال د على ال م إج ي ق تع ائ ال ا والف ر م ال
رع ة ال ل   .5ع

اع ع ق  ه  هإن ت ال ل ة في م اح ة ال ل أن الع ع  ق هائي، فق  ار ال اذ الق على ات
قّ  ة ال  ل ر، وم اق الأم اره إذا خاف م ع اجع ع ق ا ق ي ائها،  الة ر إج ه ال له وفي ه

ةفي ال  ل اء الع ل إج قة، ول ق ا ه ال افق اجع ع م ائ ذلال ع ال   .6، فق أجاز ال

                                           
ع 1 هجع ال ،أسامة ال ع ال   .139، ص نف
عال   2 ،  ،أسامة ع ال جع ساب   .139ص  م

ات  3 ة عاي ال ، ص س جع ساب   .150، م
ن ع ال ، 4 جع ساب ص  مأم   .551م
ع أسامة  5 ، ص ال ع ال جع ساب   .129، م

ادة ت   6 ة  6/ 360ال ن ال اها: "على ما يلي 11-  18م قان ي أع ه ال افق ع أن  م في أ وق   لل
اء ون أ إج   ".و
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اني ع ال لاف الفقهي ح :الف أ إعلام الالاخ            ل م

ليُ  ها   م قائ أه ع ال ص حالة ت ال  ها ال  قف عل ي  مات ال عل أن ال
عّ  ي ي ا ال ة، وال عة واح ة ال ل على  ضه ل على درجة واح ة م ض لها ال ن

سائ ي، خاصة وأن ال الف الإكل ها  عل م دة، خاصة ما ي ع عة وم ض م ف ع ال ة لل ل ال
ة صات ال ، الف ا ها...الأشعة، ال ل  .وغ ل ثار خلاف فقهي ح م عة ل ي يل مات ال عل ال

ها ال ب ال   .1و

ال أو الإعلام : أولا اه ال ل ال    الات

ورة ت ال ي م ض ، جان م الفقه ع ة ذل م أه ة لع ال ج ال   : وفقا لل

رال جهل  - ة الأم ة والعل ة ال ن م عله ، والف ا، وق  ا سل ي ر تق ي الأم ع تق لا 
ل م إعلامه  ه ع ل ي م م ض لها وال ع ي ي ا ال أث ال ه ومعفي  شأنها ال  .2اتهنف

ا ع حقه في الإعلام - ازلا ض عّ ت ه على علاجه،  افق  .3إن ذهاب ال إلى ال وم

-  ، ة ال ف ة ل ال ة  ائج س د إلى ن لة، ق ي ا ال ضه وال قة م إن ت ال 
اجهة ال ه على م اع قائ  ه ال ا إخفاء ه ة، ب ض ه ال اعف حال  .  4ضوق ت

ن له  - ي ق ت ل  ل ع ، و ا اما م ال ي أو علاجي خال ت اء ت ج أ إج قة أنه لا ي ال
ة إرهاب لل لأنه  ل ة ما ه إلا ع ل خ ان في  ار الاس اء أن ت ل ي الأ اعفات، ل م

اته د  اء خ ق ي م على إج ه أنه مق  .5س

ا اه: ثان ان الات الال   أو الإعلام  ل ال 

أ  ا ال ةالفقهي  ه ال ج ال   :على ال

ى ول  - ل على رضاه، ح ع ال ه إلا  اس  م ال ي ع ق ه  اة وفي سلامة ج ان في ال ح الإن
ى  ل العلاج، وح اس في س ا ال اكان ه ة ،  ن رضا ال ص ر ع ب امل أن 

قائ علاجه ال ة  ا ال هوال اء على ح ع اع قائ  ه ال  .6، وخفاء ه

                                           
ات 1 ة عاي ال ، ص س جع ساب   .150، م

ات   2 ة عاي ال ، ص س جع ساب   150، م
ة،   3 اسي  ف،  ل ام م ه"ه اسة  ة ال ال ال افقة ال على الأع ة ، "أث م ن راسات القان لة ال م

ة اد ق والاق ق اد، معه ال م الاق د  ،ةوالعل ة، الع امعي ب   .364، ص2018،  2ال ال
ل   4 ا ش ، صجاب مه جع ساب   .119، م
ات  5 ة عاي ال ، ص س جع ساب   .150، م
ل  6 ا ش ، صجاب مه جع ساب   .119، م
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ه  - د تعاق قال أنه و ل أن  ق ، ول م ال ل ال انا لع لح م ان ماد  د  ان ل م الإن
ه الي لا ب م إعلامه وت ال ، و ة ال ح ت وصا فى أص له ال ، أو دخ  .1مع ال

ل أ - ا الق ة، ون ل الف فاص افة ال م ب  ي أنه مل ع م ب ال لا  م ال ن ال مل يل
اح  ، إ ه وتل ازنة ب ه اء ال ه ال إج ع  ر ال  الق ا العلاج،  ض وم قة ال ح

اره اء ق ة م إع ها  . 2ل في ال

الالف ائ : ع ال ع ال      م ال

ع ائ  كّس ال ام ال احة ب أو إعلام ال ال ال ة رق ص ن ال ص قان في ن
18 – 11  ، ات ال ونة أخلا اه الوفي م ق ال ت ارها م حق  إعلام ال  .اع

لقي( ة، وفقا ل ) ال اء ال ع وزرع الأع ة ن ل رة ع ع  ادة وعلام ال ة  23ال ن ال م قان
ي  11 – 18 ي تق ي : "أنهال ار ال ه والأخ ل ة والعلاج ال ي ه ال أن حال ل ش   إعلام 

ض لها ع   ".ي
ام  ا الال ا ن على ه اد ك ة   44و 43ال ول ّل ال ال ي ت ، ال ات ال ونة أخلا م م

الا ادة ف ".لإعلاماام لع إخلاله  أنه 43ال ي  ه ... على ال :" تق ه لإفادة م أن 
ي ل  ل ع اب  أن أس ة وصادقة  مات واض ادة ، "عل ي: "ما يلي 44وت ال ل  ل ع  ع 

 ّ ه خ ج ة ن  ة وم افقة ح افقة ال م ، ل   ...."على ال
ة،  اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ة لع رتهاال ا ل الإعلام ، ون ال و ام ال  فإن ال

ل  ة ل ، ون ه ادة ت أم ج ة رق  343ال ن ال إعلام  11 – 18م قان ام  ال على الال
ا يلي ة و :"ك افقة ال أ علاج دون ال ي ولا  ل  أ ع ام  ، و على لا  ال ة لل ال

اراته ي ت ع خ ائج ال ال ع إعلامه  ام إرادة ال    ". ال اح
ا ال أن ح م ه ف م الإعلام ه ت  ي لة اله ة ال ائج ال ال ال وعلامه 

ة ة وم ّ افقة ال م ن م ل ت ة، و اء ال ة زرع الأع ل   . لع
ة ل عال ن على علل ة رة ،  أن  ل ة ع اء ال ع الأع ار ل، ن ه م إص

ته  ا أك ل ة م ة وال ه ال افق ادة م ة  369/4ال ن ال ي ت على ما يلي 11 – 18م قان ولا : "ال
افقة  ون ال ا م ش حي ق زرعها ب لا اء وال ع الأع ام ب ع ال ة لل    ".ال

عو  ة  أضاف ال ن أمام رئ ال ع ت ع لل افقة ال ، أن م الف ال ادة ال في ذات ال
و  اب لل ع م ة، وأن ال ة وم افقة ح قا م أن ال ئ م أك ال ي ي ا، وذل ل ال إقل

ه س ع ع رضاه،  اجع ال ة، وذا ت ن اء القان ون أ ش ولا أ إج افقة في أ وق و ه ال   . ه
                                           

ة  1 ات س ، ص عاي ال جع ساب   .152، م
ل 2 ا ش ، صجاب مه جع ساب   .119، م
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اني   ل ال ه :ال ه وأهل ع إل ع وال   ارضا ال

ضا  الي ال اع العامة  الف أو  ع ع الإرادةوفقا للق ح  ع ال ن ال ا، و احة أو ض ص
قف لا ي اذ م ات فا أو  اولة ع الإشارة ال ة أو  ا ه، وفي خلاف ال د صاح ه على مق ا على دلال ع ش

ن  اف على أن  ف الأ ن أو ي ا ما ل ي القان ع ض ن ال ع ذل  أن  اال ، 1ص
ع  ة ن ال اء ال ع وزرع الأع ة ن ل ة لع ال ن و ضا 11-  18في قان و ال ع الأول(على ش  )الف

د نالأ ول  ة القان ع ولل ة هل اني(لل ع ال   ). الف

ع اا ه: لأوللف ع إل ع وال   رضا ال

ي  لإن العق ال ت على  م د، ي ن ر اقي العق ضا ال  أن  اال ا،  ،)أولا( ص م
ا ا( وم ا  ،)ثان ا(ح   . )ثال

ضا  : أولا ن ال اأن    .ص

ن رق  ها ال 05 – 85كان القان ق ة وت ة ال ا لغى(عل  ع ) ال ة لل ا ح  ال ع ال
ادة  ا وفقا لل ة، وه اء ال ة نقل الأع ل اء ع ع على إج افقة ال ان ت 162م ي  على ما  ال

ي:"يلي ر شاه افقة  ه ال ر ه ائه وت أح أع ع  ة على ال اب افقة ال   ..."ت ال

ن ع إل ج قان ن  ا القان ة،  11-  18غاء ه ال عل  افقة ال ع  ال ة ل  ةً، ال ا
ه على ذل  غ أن ا ال  ة ال إقل ع ي أمام رئ ال ع على ال ح لل ع ال ال

ة، و ن و القان اب لل ضا ال وال وال و ال اف ش أك م ت ة ه و ل فإن تق رئ ال
ع ة لل افقة ال ات ال لة إث   . 2وس

ألة  ص ه ال يلن ه ع ا ال ج ه ع  ا ما فعله ال ع الأخ أنه ح ق ال ، ح ان
ائ  ل جان م الفقهال اب 3م ق افقة ال ما ن على ش ال ، و ع ع أمام ال ا ة لل ه

ان الفقهي ا ن ل ى لا ت ، ح اي ف م اء،  اء جهاز الق ر أح أع افقة  ن ال أنه  أن ت
ه ق نف فى هي ال وال في ال   .إدارة ال

ألة ة ل ال ، و ح  ،رف ال العلاج إضافة إلى ما س ة، أ  ا اته ش ال م لإث ل
ني،  له القان ، أو م ال ال ع ه العلاج، ما ل  ال في حالة م حالات الاس ة رف ا

ت، وفقا  ال د ال  ض ال أو حالة ال ال يه ورة أو حالة ال ادة ال ن م   344لل قان

                                           
ادة   1 ق ال 60ال ائ م ال   . ني ال
ادة   2 ة رق  م 360/4/5ال ن ال   . ، سالف ال11- 18قان
وك     3 يم ات"، ن ال ل ها ع ي ت ة ال ن اكل القان ة ال اء ال ، ص"نقل وزرع الأع جع ساب   .24، م
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ة 11-  18 ال عل  افقة على العلاج، ال ف أو ال ال ح  ار ال الات لا  ان ه ال ، ففي ه
اروعلى ال العلاج دون ان ام    . 1 ال

ا ضا : ثان ن ال ا أن  ا وم   م

ف م  ا أن اله ، وقل ا س ل  ف ال اه  ، وق أوض ه ا ال أساسي وج أ الإعلام أو إن ه م
ع وال ه أن  ات ال افق ن رضاه ع وم افقة ال ن م اه  ا ومع ا وم ة ال م

ا اره ي ت ع اخ ائج ال ال ا و قة وال ال ته . صادرة ع وعي وع عل   ا ما أك ادة وه  343ال
ة رق  ن ال ة سالف ال 11-  18م قان ة  4، والفق ادة  8والفق ن، سالفة  360م ال م ذات القان

  .ال

ن ال وق بّ  ي  أن  مات ال عل ع ال ،  ال ل ال ع إعلامه م ق  على عل بها، 
ها في  ة ون عل ادة  3الفق مة: "يليا  343م ال عل ه ال افات أو العلاجات  وت ه لف الاس م

ة أو  اد ار الاع ها والأخ اق ل وع الي ال ع عها الاس ا ها و فع حة وم ق ة ال قائ ال ال أو الأع
ه ي ت عل ة ال ل الأخ ال ل ا ال قعها، و ي  عادة ت قعة في حالة ا وال اق ال ة والع ال

ف         ."ال

ا ضا  : ثال ن ال اأن    ح

ع  ن ال وال في أن  اء لا  ع وزرع الأع ة ن ل رة ع ي وخ ا ال ضعه على عل ب
ة،  لال ا ب اء، ع إعلامه افقة لإج اء ال ا ع  لإب ع ا  ضا ح ن ال ة، بل  أن  اح ة ال ل الع

لها ان ش ا  ات أ أث ات وال غ اه و . ال ة م الإك ه خال ع إل ع وال ن إرادة ال ق م ذل أن ت
ا  ن إرادته ، وأن ت ع ة م أال ل سل الغل أو ال ضا  ب ال غلال ع م ع اله  .2أو الاس وم

اء ل  إب ، و ال ارا  فها إض فها أو ت ة ت ت اذ ة  ل  ال اءً على ت ا ب ه افق ع أو ال م ال

                                           
ادة ت   1 ة رق  344 ال ن ال ح في حالة رف علاجات ": يليعلى ما  11 -18م قان ا ت ة،  اش

عي له ال ابي، م ال أو م   .ك
،  على  ل خ دة  اة ال مه ن ح ما ت ، أو ع ض خ أو معِ ال أو في حالة م ع غ أنه، في حالات الاس

افقة اوز ال اء ت م العلاجات، وع الاق ق ة أن  ي ال   "مه
ل راجع   2 فاص ي"، على لالي :ل م ال ل ال الع م ، "رضا ال  ة للعل ائ لة ال ةال ن ةالقان اد  ، الإق

ة اس ل وال ، م ائ ق، ال ق ة ال ل د  35،    .47، ص1998، 3ع
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أن  ه  افق ر م ا أص ع ل عل بها ال أو ال ان  ة ل  مات مه ا ع واقعة أو ع معل ت ع ال
ة اء ال ع وزرع الأع ة ن ل   . 1ع

ر  لاحت ع ا ةال از أن ال لام ع م ج ائ ق أغفل ال عل ه  ن م عل اء م ال الأع
ام أو  ي م الإع ن ت تأث م ة، ق  ن غ ح نا أن إرادة ال وف قان ع ، ول ال ن ال

ص ز أن ي ام لا  الإع ه  م عل اة، وال ا لل ع صال ق أنه ل  ع أن  ي  ى تأث نف ، أو ح ي ال
ة ن قه ال ة حق اش ع م م ائه لأنه م ة ،أع ال علقة  فات ال ال ال  ا    .2ف

اني ع ال ع: الف ة ال   أهل

ة، ُ  امل الأهل ن  ع أن  الغا في ال ا،  ة 19 راش ارض س ضه عارض م ع ع ، لا 
ة ة لأنه صاح . الأهل ه الأهل ة لل فلا ت  ال عأما  ة م ال ل    .ال

ة،  ائ ة إلا في حالات اس ة م القاص أو ع الأهل اء ال ع الأع ع ن ع ال ل م ا ل وتأك
ادة ح ت  ة  361ال ن ال اء ع: "يليعلى ما  11- 18م قان ع أع ة  ن ا  ة وخلا وأن

ع أع ع ن ا  اء،  ة أح ي الأهل اص ق أو ع ة م أش اب ماء أو أن اء م اص أح  أش
لقي ّع أو ال ة ال اض م شأنها أن ت ص   ..".أم

اض م شأنها أن إضافة  أم اب  اص ال ن م الأش ع ألا  ة،  في ال إلى ش الأهل
لقي لل ة ال ه أو ص ض ص   . تع

اب املة وغ م ة  ع ذو أهل ن ال ه أو سفه أو ذو غفلة، غ أنه  إن الأصل أن  ن أو ع
ن  ز أن  اءً،  ا اس ع قاص الحال م، ل نة لل ة ال ا ال لا ع ال م ب ، وفي 3الأخ أو الأخ ق

ف  ن ال ،  أن  ة أخ ل علاج اب حل لقي(حالة  ه القاص ) ال اء ال قام  الأع ع  م ال
ه أو ة ع ه،  ه اب ه أو اب خال ه أو اب خاله أو اب ع ه أو اب ع ة خال ه أو اب ة ع ة خاله أو اب اب

عي له ال لا الأب الق أو م ة ل ة وال افقة ال الة ال ه ال ن صلة . و في ه الي ت ال و
ل س ال  ع القاص ول ل  افقة على ت ال ي س  ة هي ال ا ن الع ، شالق إضافة إلى ش أن 

دة  ّ ا ال لا أصل ه ال م(ال نة لل ة ال ا ال لا ارول  ،)ال قى الق افقة ي عل  ال صع لأنه ي
ان ف في ج إن ة ن  ال ل ع، صغ م جهة، وم جهة أخ فإن ع ة لل ال ة  اء خ ع الأع

                                           
ادة   1 ة م ال ان ة ال ا وفقا للفق ل ا الأم ت ي ت على أنه 86ع ه ني ال ق ال ت ع:"م ال ا ال ل ع ت ا و

ة لا ه ال اقعة أو ه ل ال م العق ل عل ب ان ل ه ما  ل عل ة إذا ث أن ال   ".ع واقعة أو ملا
ي 2 وك ن ال ةم اء ال ات نقل وزرع الأع ل اب الأول،  ، ع ء الأول، ال ة، ال عة الإسلام قارن وال ن ال ب القان

 ، ائ مة، ال   .223، ص  2003دار ه
ة    3 ادة م  2الفق ة رق  361ال ن ال   . سالف ال 11- 18م قان
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عا ع ال ل وضع  ة ل ، وهي ن ل ا ل و اء ت ش ع أع ن ن اأن  و ن  القاص م أن 
أصل  اال مالع ال دة لا ةال ائ الات الاس ه ال ا  ال م ه  ،1 .     

ة ع الأهل ان ت في ال املة، إذا  ، غ  ال ا أو ع ال ا أو م ن راش فإن ال ق 
ان  عه مناق الأهل الأنه إذا  ه ت ان ص ها أو  ع ع الإرادةة أو ع له  ال ه أو م ، فإن ول

ني  لى القان افقة على العلاج ه م ي ع ع ال ي ال ة م، إذ تق ة الأخ ادة  الفق ن  343ال م قان
ة  اص الق: "على ما يلي 11-  18ال ق الأش ارس حق ة، ت ي الأهل ل  أو ع الات، م ق ح ال

عي ل ال اء، أو ال   ."الأول

الا ل ال ة: ل انات ال       Des garanties sanitaires.ال

ف م  ان اله عإذا  اء ن ة وزرع الأع ي ه م  ،ه العلاج ال ان الأم ال فإن ض
ات ق ذل . الأول اف الو ل ة للأ الة ال ة على ال اف ةال ل الع ة  ع الأول( ع اف ) الف وت

ة ل في الع ة  اني( أن ع ال   ).الف

ع الأول الة : الف ة على ال اف ةال ل الع ة  ع اف ال ة للأ   ال

فاة أو ت  ة ه إنقاذ ش م ال اء ال ع وزرع الأع ة ن ل ف م ع لق س ال أن اله
ه، فا على سلامة ج ة على  ألامه أو ال اف ة ه ال ل ف م الع ن اله ع على أن  ص ال ل ح ل

ا ا ونف ع ج ة ال وال ادة فق ن . ص ة رق  355ال ن ال   :على أنه 11- 18م قان

ة وزرعها إلا " ا ال لا ة وال اء والأن ع الأع ز ن ة لا  ة أو ت اض علاج   ...."لأغ

ن ال ة  أن  ف ه ال ار حال ق ة، و اس ة والف وس ة والف ات ال ها ع خال م الال
رع ة ال ل عة، ع ع اء  م الأ ق ض  ا الغ ل م ال له ع الة و الال أك م حالة ال صات لل ف

ع ا ل ولا  ر لا ق ع ل ي أك م أن ال ،  ال ل للع ق ل ال أ وم تق ا ما يل ل  ة، ل ل لع
تى  اء إلى ال ة ) إن أم(الأ ا ن ال أمام ح  ، ة أقل  ل ا الع اء لأن م لا م الأح ب

اته ح لإنقاذ ح ل ال رع ال ة ال ل ن ع ة ال ش أن ت ل ة هي م ة واح ل    .2م

ل و  ه على ال و اع ة لام و ص ف ش ص على ت اض ال ع الأم قل  ع ت ا 3زمة ل ، وه
ته  ادة ما أك ن  361ال ةام قان ي ت على ما يلي 11-  18رق  ل ا "....: ال اء ك ع أع ع ن

لقي  ع أو ال ة ال اض م شأنها أن ت ص أم اب  اء م اص أح ة م أش   "وأن

                                           
ل راجع،   1 فاص رل م ال ، صساي ع ال جع ساب   . 123وص 122، م
2 ، ي وك ن ال اء م ات نقل وزرع الأع ل ، ص ...ع جع ساب اب الأول، م ء الأول، ال   .455ال

3«  Des règles sanitaires doivent être observées, il faut dépister certaines maladies transmissibles en 
recherchant la présence des marqueurs biologiques d’infection  VIH1 – VIH2 – HTLV1- HTLV2 – 
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ع ا انيالف ة: ل ل في الع ة  اف أن   ت

، ق ال ة زرع الع  ي ل ة ع اش ل م ّ  ،للق ي وغ  هلم م ت ال ع ج اس
لة  ل ذل م أجل تفاد م ه،  ة"ع ام الغ اف عقاق "رف الأج ي ت اك ر العل ، إلا أنه مع ال

ع ذل ة، وق أ1ت ه ال ق ه ة ل ل العل اع الأص ص ال ال إت ل  ة ل ع ، ن ك ال
ادة في  ة رق  359ال ن ال اع  11-  18م قان لقي وفقا للق ة ال ع لأن ة ال قة أن ا ورة م ض

ة، ح ن على ما يلي اء: "ال ع وزرع الأع اء.... أن ي ن ع أح قة مع ..م م ا وم
ة اع ال ارم للق ال ال الام لقي،    ". ال

  

ة ات   :ال

ا ائ إن ال ع ال ها ال ي أق ة ال ن ي رق  ،نات القان ة ال ن ال ،  11 – 18ج قان
ة  ا ة ل ل هم ع إل ع وال ة  )ال( ال ل أم ع ع وزر ول ة،ن اء ال انات  ع الأع ل في ض ت
ة  ن ة :عامة وهيقان أ ال ة وم ان أ ال ام م خ  ،اح ور ت ورة ص اوض ة ن ل ل ع وزرع رسة ع

فى  ة لل ال ولل اء ال ة الأع م انات الع ا إضافة لل ة، ه ة ال ن اصة القان ال
ة  ع ل ع وال ه،ال ، م ش إل ح وم وح وم ور رضا ص ع وهي ص ع  م ي

ةالأ ة هل ن ا ،القان ل تأم  وأخ ع وال ة ال    .  قي ص

انات  ه ال ة إن ه ن ع،  ةسالفالقان ة ال وال ا ة ل ا ، ل  ل تال ها  ل ت
ة انات أخ  ي ل ة ال ن ال ها قان ن،و  2018ت ف القان اكل خاصة ل ها، هي   س ذ

ل وت  اج إلى تفع   :وهيت

ات ال - ي لأخلا ل و ص على ت ه عل ،تأس م ن، و ح للقان ة ال ال ا ى م
الأخ قة ال  ا انات ال أ :ال ة،  م ان أ ال م ال م ة، ع افال اء،  وت ص زراعة الأع ف

ف ة للعلاجت و ال  . ال

رع تأس  - ة ل الة و ة ت و ه الأساس اء، مه االأع ع وزرع الأع ات ن ا ة وت ن ء ال
ها ها وأم ن ان قان  .وض

ة - اء ال ع وزرع الأع ات ن ل ع ام  خ لها لل ة م م ة ع فائ ات اس س  .تأس م

                                                                                                                                            
hépatites B et C, infection à cytomégalovirus, infection à virus Epstein, Barr, Syphilis, 
toxoplasmose», 
 voir; PAYSANT François, op.cit.     
1 MALICIER (D), MIRAS (A), FEUGLET (P), FAIVRE (P), op.cit.   p.244 . 
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ف - عاون مع م أجانت ة وال ة والعل اد ات ال ان ف الإم ، ب هل ائ م  . أخ

ة ال - ل ال لع  ة ت ات ال ة للأدب ة وجه ال و اء م اع إن ن والق ق القان ة ع خ ة والعقاب أدي
ة ة ال  .الأخلا

ة - اء ال ع وزرع الأع ات ن ل خ لع ق ت ة ل اء م ان خ ل ل  .ت

اء - الأع ع  ي لل ل و اءوضع س الأع ة  اج ات ال ا  .، ل ع

ض ق ال ة حق ا ة ل ، مه ة سالفة ال ن انات القان ه ال ، غ أنها إن ه ع ق ال ى وحق
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